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   التعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية                   -ثانيا  
    الدول   -ألف   

 اليابان   -٩ 
 ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠[
  مقدمة 
ولكن يرجى الملاحظة أننا . فـيما يـلي تعلـيقات حكومـة اليابان على مشروع الاتفاقية         -١

لم نقصـد أن تكـون هـذه التعلـيقات شاملة وأننا قد نُغير فيها أو نُضيف إليها، رهنا بالمزيد من                
 .إعادة النظر

  
  "سجل النقل الإلكتروني      "و" مستند النقل  "تعريفا  )أ( 

معرَّفا في مشروع   " مستند النقل "والعشرين للفريق العامل، كان     حـتى الـدورة الحاديـة        -٢
 بعــد إعــادة ترقــيمها في المشــروع الحــالي      ١٤وقــد أصــبحت الفقــرة     (١٥، الفقــرة  ١المــادة 

ــية ــه  )للاتفاق ــناقل أو الطــرف المــنفّذ     ، عــلى أن ــنقل، ال المســتند الــذي يُصــدره، بمقتضــى عقــد ال
ثبت  يُ)ب( ف المـنفّذ البضـاعة بمقتضـى عقـد النقل أو     ثبـت تسـلّم الـناقل أو الطـر         يُ )أ: (والـذي 

وبموجب هذا التعريف السابق، يشكِّل مجرد الإيصال الذي        . توي عليه يحوجـود عقـد النقل أو       
يثبـت تسـلّم الطـرف المنفّذ البضاعة مستند نقل، وبالتالي، يفترض من الطرف المنفّذ أن يصدر                  

دورتــه الحاديــة والعشــرين عــلى الاستعاضــة عــن ولكــن الفــريق العــامل اتفــق في . مســتند الــنقل
للتعبير عما اتفق عليه الفريق العامل  " و"بالحرف  ) ب(و) أ(الـوارد بـين الفقـرتين       " أو"الحـرف   

انظــر الوثـــيقة  (مــن أنّ مجــرد الإيصـــال لا يشــكّل مســـتند نقــل لأغـــراض مشــروع الاتفاقـــية      
A/CN.9/645    ا إذا كـان لا يـزال يفـترض من    وبـناء علـيه، ينـبغي التسـاؤل عم ـ      ). ١١٤، الفقـرة

) عوضـا عـن إصـداره نـيابة عن الناقل         (الطـرف المـنفّذ أن يصـدر مسـتند نقـل مـن تلقـاء نفسـه                  
فــإذا . ١ مـن مشــروع المـادة   ١٤الـوارد في الفقــرة  " مســتند الـنقل "بموجـب الـتعريف الحــالي لــ    

 .من التعريف" أو الطرف المنفّذ"كان الجواب نفيا، وجب حذف عبارة 

 ١٨الوارد في الفقرة " سـجل النقل الإلكتروني "ناقشـة نفسـها تنطـبق عـلى تعـريف         والم -٣
 .١من مشروع المادة 
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  متطلبات الشكل     )ب( 
 مــن المــادة ٤ إشــارات إلى الفقــرة ٣ينــبغي، تحقــيقا للاتســاق، تضــمين مشــروع المــادة  -٤

 .٧٧ من المادة ٤ والفقرة ٦٩ من المادة ٢ والفقرة ٢٤
  

   ١ من المادة   ١١بع إعادة ترقيم الفقرة     تصحيح يت  )ج( 
، الواردة في  "١مـن المـادة     ‘ ١‘) أ (١١الفقـرة الفرعـية     "ينـبغي الاستعاضـة عـن عـبارة          -٥

، ٥٣من مشروع المادة ) ج (٣ والفقرة الفرعية ٤٩مـن مشروع المادة    ‘١‘) أ(الفقـرة الفرعـية     
 ١ مـن المادة  ١١عـيد ترقـيم الفقـرة     ، لأنـه أُ   "١مـن المـادة     ‘ ١‘) أ (١٠الفقـرة الفرعـية     "بعـبارة   

 . من نفس المادة١٠لتصبح الفقرة 
  

  قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية       )د( 
، أن تضاف في الفقرة ٦٣ينـبغي، مـن أجـل الاتسـاق مـع الصـيغة المستخدمة في المادة                 -٦

التلف أو  ارتُكب بقصد التسبب في ذلك الهلاك أو        " عبارة   ٨٣مـن مشروع المادة     ) أ(الفرعـية   
 :مباشرة، على النحو المبين أدناه" ١٩في المادة "بعد عبارة " في الخسارة الناجمة عن التأخر أو

 
   قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية وبضائع أخرى معينة-٨٣المادة  

، يجوز لعقد النقل ٨٢ ودون مسـاس بالمادة    ٨١بصـرف الـنظر عـن المـادة           
قل والطـرف المـنفّذ الـبحري أو مسـؤوليتهما أو     أن يسـتبعد واجـبات كـل مـن الـنا     

 :يحد منها إذا

كانـت البضـاعة حـيوانات حـية، ولكـن ذلـك الاسـتبعاد أو الحـد لن                   )أ(  
يكـون نـافذا إلا إذا أثبـت المطالِـب أن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا أو التأخر في تسليمها                      

، ١٩يه في المادة كـان ناتجـا عـن فعـل أو إغفـال من جانب الناقل، أو شخص مشار إل                 
 وارتُكـب بقصـد التسـبب في ذلك الهلاك أو التلف أو في الخسارة الناجمة عن التأخر أ          

ارتُكـب باســتهتار وعـن عــلم بأنــه يحـتمل أن يــؤدي إلى ذلـك الهــلاك أو الــتلف أو إلى     
 خسارة ناجمة عن التأخر؛ أو

 ]بدون تغيير[ )ب(  
 


